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د.أحمد الفارسي: مراجعة التنظيم القانوني لتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية أصبحت ضرورية في ضوء هشاشة الاقتصادات العالمية التي كشفتها محنة جائحة «كورونا»

د.ويليامسون من جامعة وايكاتو بنيوزيلندا: الحوافز والضمانات التي تقدمها الدول للاستثمار وفق المصلحة الوطنية ضرورية لتشجيع المستثمرين

د.يسري العصار: هناك أساس دستوري وقانوني في الكويت لضمان وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي باعتباره الوسيلة التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية

د.علال فالي من جامعة محمد الخامس بالرباط: الشراكة بين القطاعين العام والخاص إطار مهم للاستثمار الفعال والناجح وهناك نماذج في المغرب

د.الخير من الجامعة اللبنانية: الاستقرار السياسي ضروري لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.. ولبنان ودول عربية نموذج لذلك

د.المقاطع: الاستثمار أحد الأساسيات الاقتصادية والقانونية للكويت
.. وتطويره يتم عبر تنويع مجالاته وإنشاء مناطق خاضعة لسيادة الدولة

افتتح رئيس كلية القانون 
الكويتيــة العالميــة أ.د.محمد 
المقاطــع فعاليــات المؤتمــر 
السنوي الدولي السابع بعنوان: 
القانونــي لتطوير  «التنظيم 
الاستثمار» الذي نظمته الكلية 
الســبت ١٠ أكتوبــر وتضمن 
١٤ جلســة نقاشــية بمشاركة 
نحــو ٨٠ باحثــا مــن الكويت 
والــدول العربيــة والأجنبية 
الذيــن ينتمون إلــى عدد من 
كبريات الجامعــات والكليات 
المتخصصة، وذلك عبر تطبيق 
(زوم) واســتغرقت فعالياته 
١٢ ســاعة حيث انطلقت أولى 
الجلســات علــى الســاعة ١٠ 
صباحــا، واختتمت الجلســة 
الأخيــرة الســاعة ١٠ مســاء. 
ورحب د.المقاطع بالمشــاركين 
فــي المؤتمــر، آملا أن تســهم 
أبحاثهم ودراساتهم في إيفاء 
الموضوع المثار حقه من الدراسة 
والبحث والتوصل إلى حلول 
تعالــج التداعيات الاقتصادي 
والماليــة والاســتثمارية التي 
خلفتها جائحــة كورونا على 

العالم بأسره.
وأكد د.المقاطــع أن الكلية 
كانت حريصة منذ البداية على 
عقد هــذا المؤتمر فــي موعده 
لأهميــة موضوعه بالنســبة 
للمجتمعــات المعاصرة، لكن 
جائحة ڤيروس كورونا دفعتنا 
لتأجيله، ونحمد االله سبحانه 
وتعالى بأن وفقنا على تنظيمه 
اليوم باستخدام تقنية التواصل 

عن بعد.
وشــدد د.المقاطــع على أن 
الاستثمار بالنســبة للكويت 
هو أحد الأساسيات الاقتصادية 
والقانونية في البلاد، ومجالات 
وأنواع الاستثمار من المسائل 
الرائدة في الكويت منذ سنوات 
طويلة، حيث أنشئ أول نشاط 
اســتثماري فيها عام ١٩٥٠، إذ 
تمكــن الأمير الراحل الشــيخ 
عبــداالله الســالم من إنشــاء 
مكتــب الاســتثمار الكويتــي 
فــي بريطانيــا، وهــو الذراع 
الاستثمارية الواسعة للكويت، 
وكان الهدف الأساسي من ذلك 
هو توظيــف العوائــد المالية 
في مشــاريع مالية وتنموية 
تعــود على البلاد واقتصادها 
بالنفــع، ومنذ ذلك الوقت ثار 
التساؤل عن الأساليب والأدوات 
القانونيــة التــي تتواكب مع 
إنشاء هذا المكتب الاستثماري، 
وتم توقيــع اتفاقية مع ملكة 
الثانية  إليزابيــت  بريطانيــا 
تقضي بإعطاء الاســتثمارات 
الكويتية وضعا خاصا، حتى 
تحصل الكويــت على أمرين: 
الأول الإعفــاء مــن الضرائب 
التي تفرضها المملكة المتحدة 
على عوائد الاستثمار، والثاني، 
حتــى لا يتم الحجز على هذه 
الأمــلاك كأنها أمــلاك خاصة، 
وإنما تمتعت بحصانة خاصة 
منذ ذلك الوقــت وإلى اليوم، 
مما شجع على أن يكون مكتب 
الاستثمار أكبر صندوق سيادي 
في بريطانيا وربما يكون الأكبر 

في العالم.
أولويات الاستثمار

وأشــار د.المقاطــع إلى أن 
الكويت اليوم أمام مفترق طرق، 
حيــث تتواجد أمامها خيارات 
كثيرة في المجال الاستثماري 
منهــا النقــل والتكنولوجيــا 
والصناعات النفطية، وتطوير 
البنيــة التحتيــة، خاصة أن 
عمليــة الاســتثمار أصبحــت 
واسعة ومتشعبة مما يقتضي 
مناقشــة الأبعــاد القانونيــة 
المختلفة، حيث توجد العديد 
من النماذج في مختلف الدول، 
وقد بدأت الكويت تستفيد من 
بعض هذه التجارب، وكذلك من 
الاتفاقيات القانونية الدولية. 
وأوضــح د.المقاطع أننا اليوم 
في هــذا المؤتمــر المتخصص 
أمامنا فرصة للتداول في بعض 
النمــاذج وبعــض الإجراءات 
وتبادل الآراء بمشاركة نخبة 
من العلماء والباحثين والأساتذة 
مــن دول مختلفــة نشــكرهم 
جميعا على مشاركتهم وعلى 
البحثيــة وجهودهم  أوراقهم 
وعلــى وقتهم، ونأمــل في أن 
نصــل بهذا المؤتمــر القانوني 
الدولي الأكاديمــي إلى بعض 
الحلول وبعــض الأطروحات 
التــي يمكن أن يســتفيد منها 
الجميع في مجال الاختصاص 
في دولهم. وأضاف: نتطلع إلى 
جهــد علمي مثمر، ونقاشــات 
ثريــة، ومشــاركات متنوعــة 

بادرنا أيضا إلى إصدار ملحق 
خاص من مجلتنا العلمية في 
يونيو ٢٠٢٠ حــول «القضايا 
والإشــكاليات القانونية التي 
تثيرها جائحة كورونا»، تضمن 
٢٢ بحثــا باللغتــين العربيــة 

والإنجليزية.
وشــدد د.الفارســي علــى 
أن قضيــة مراجعــة التنظيم 
القانونــي مــن أجــل تطوير 
الاستثمارات المحلية والأجنبية 
لم تنته، حيث كشفت الجائحة 
هشاشة اقتصادات الدول النامية 
وبنيتهــا التحتيــة الصحيــة 
واللوجســتية والاقتصادية، 
مما يســتدعي إيــلاء الأبحاث 
والاجتهادات المتعلقة بتعزيز 
دور الاستثمار في الاقتصادات 
المحليــة والدوليــة المزيد من 
العمــق والاهتمــام والجدية، 
والوقوف بشفافية وموضوعية 
عند الأســباب الحقيقــة التي 

تعيق تطوير الاستثمار.
الجلسة الأولى

الجلســة  فــي  وشــارك 
الأولــى ٦ باحثــين، وتحــدث 
أولا أ.د.يسري العصار أستاذ 
القانون العام في كلية القانون 
الكويتية العالميــة، الذي قدم 
بحثــا بعنــوان: «الضمانــات 
للاســتثمار:  الدســتورية 
دراســة مقارنــة (الكويــت - 
مصر - فرنســا)»، حيث أكد 
أن دســاتير الــدول الثلاث قد 
أحاطت الاســتثمار بالحماية، 
كما تتضمن تشريعاتها وسائل 
عديدة لتشــجيع الاســتثمار 
الوطني والأجنبي وحمايته من 
التأميم ونزع الملكية وتمنحه 
مزايا وإعفاءات، وبدءا من عام 
٢٠١٣ فــي الكويت، وعام ٢٠١٧ 
في مصر حدث تطور تشريعي 
أدى إلى الجمع بين الاستثمار 
الوطني والأجنبي بما يتفق مع 
مبدأ المساواة لأن المشروعات 
الاســتثمارية تعد فــي مركز 
قانوني واحد، وكل ذلك لتحقيق 
هدف أساسي وهو ضمان حرية 
التجارة والصناعة، والحرية 
التعاقدية، وحماية المال العام 

ومكافحة الفساد.
تفعيل مضامين الاتفاقيات

من جهتــه، أكــد د.جارود 
هيبــورن من كليــة القانون، 
جامعــة ميلبورن بأســتراليا 
في بحثه المعنــون بـ «الإطار 
القانوني الدولي لتشــريعات 
الاســتثمار الوطنية»، ســعي 
العديد من الــدول إلى توفير 
الحماية للاستثمارات الأجنبية 
باستخدام الأدوات الدولية مثل 
معاهدات الاســتثمار الثنائية 
التــي تتضمــن آليــات لحــل 
منازعات الاســتثمار الأجنبي 
ولاسيما عن طريق التحكيم في 
المركز الدولي لتسوية منازعات 

الاستثمار.
الاستقرار السياسي 

أمــا المتحــدث الثالــث في 
خضــر  أ.د.خالــد  الجلســة 
الخير، كلية الحقوق، الجامعة 
اللبنانيــة فتنــاول «حريــة 
الاســتثمار والتجارة: تحديد 
ضوابــط المصالــح الوطنيــة 
لتفعيل الاقتصاد وتأمين مناخ 
الاستثمار»، مشيرا إلى أنه لا 
ينبغي أن نفهم حرية الاستثمار 
والتجارة علــى إطلاقها، فهنا 
يتوجب على المشرع الدستوري 
وضع اطــار قانوني لضبطها 
وبما يتلاءم والمصالح الوطنية.
فــي  الرابعــة  المتحدثــة 
الجلســة الأولى كانت د.مايرا 
ويليامسون من كلية القانون، 
جامعة وايكاتــو، نيوزيلندا، 
التــي قدمت دراســة بعنوان: 

التجــارة العالمية فيما يتعلق 
بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشــار د.الحيحي إلى أن 
الكويــت تبنت اســتراتيجية 
طموحــة هي (رؤيــة الكويت 
الجديدة ٢٠٣٥)، وتم تصميمها 
للحد من الاعتماد على النفط 
للدخــل  رئيســي  كمصــدر 
ولتنويع الأنشطة الاقتصادية 
من خلال تمكين القطاع الخاص 
من الانخــراط فــي المزيد من 

الاستثمارات.
العقــود  وآثــار  «دور 
الأعمــال  فــي  الإلكترونيــة 
الاستثمارية: دراسة مقارنة» 
هــو عنــوان الدراســة التــي 
قدمتهــا د.عنادل المطر، عضو 
الكلية،  التدريس فــي  هيئــة 
حيث أوضحت أن تلك العقود 
ترتبط بالتجارة الإلكترونية 
التــي تبــرم عبــر الإنترنــت 
ومنهــا التعاقد عبــر المحادثة 
المباشرة والتعاقد  والمشاهدة 
من خــلال موقع على شــبكة 
الإنترنــت يختــص بالتجارة 
أو عرض الســلع أو الخدمات 
بالإضافة الى التعاقد عبر البريد 
الإلكتروني بإرســال رســالة 
الى شركة أو مصنع تتضمن 
إبداء الرغبة بشــراء شيء ما 
فيكون الإنترنت وسيلة ناقلة 
للإيجاب والقبول على البريد 
الإلكتروني. وأشــارت إلى أن 
القانــون رقم ٢٠ لســنة ٢٠١٤ 
بشــأن المعاملات الإلكترونية 
في الكويت قد تناول في مواده 
العقود التجارية الإلكترونية.

الثبات التشريعي 

مــن ناحيتــه، قــدم عضو 
هيئة التدريس بكلية القانون 
بجامعة السليمانية من العراق 
أ.د.إســماعيل نامــق دراســة 
تحليلية مقارنة عن: «شــرط 
التشــريعي والقانون  الثبات 
الأفضل للمستثمر ودورهما في 
جذب الاستثمارات الأجنبية»، 
موضحا أن الاستثمار عمل ذو 
طابع مستمر من جهة، وأهداف 
آجلة من جهة أخرى، لذلك من 
الطبيعي أن يبحث المســتثمر 
عن بيئة استثمارية مستقرة 

وآمنة لممارسة أعماله.
الفعالية الاقتصادية للعقود

من جانبــه، تناول د.بيير 
مالييه من كلية القانون بجامعة 
عجمان الحديث عن «الفعالية 
العامة  الاقتصاديــة للنظرية 
للعقود: «تجربة تعديل القانون 
المدني الفرنســي فــي ٢٠١٦»: 
مؤكــدا أنه قــد تم الانتهاء من 
تعديل النظرية العامة للعقد 
والالتــزام والأدلة بعد عملية 
طويلــة دامــت لأكثر مــن ١٠ 
سنوات، حيث تم تعديل الكتاب 
الثالث من هذا القانون بشكل 
رئيسي في ٣ عناوين جديدة.

وأخير تناولت د.أو صوفي 
مــن كليــة القانــون، جامعة 
كامبــردج، المملكة المتحدة في 
بحث بعنوان «تأثير الأصول 
الرقمية والعقود الذكية على 
قانون الاســتثمار والتنظيم» 
هذا الموضوع ما توفره العقود 
الذكيــة من فــرص وتحديات 

العلي. وشارك فيها ٦ متحدثين 
هم: د.نورا ميمتي عضو هيئة 
التدريــس في كليــة القانون 
العالميــة، ود.أجاتا  الكويتية 
جوميلكا، مــن جامعة الإدارة 
وتكنولوجيــا المعلومــات في 
پولنــدا، اللتــان قدمتــا بحث 
مشــتركا بعنوان «الشــركات 
المملوكــة للدولــة وقانــون 
المنافسة والاستثمار الأجنبي: 

رؤية من دول الخليج».
مــن جانبــه، قــدم د.بندر 
الذبيانــي مــن كليــة الأنظمة 
والدراسات القضائية بالجامعة 
الإسلامية في المملكة العربية 
السعودية دراسة مقارنة عن: 
«الاتجاهات الحديثة للتنظيم 
القانوني للإفلاس واثرها في 

تحفيز الاستثمار».
وانتقل الحديث الى د.شاكر 
المزوغــي مــن كليــة القانون 
بجامعة قطر الذي قدم دراسة 
بعنوان: «تطور التشــريعات 
المنظمة لأسواق الأوراق المالية 
ودورها في تحفيز الاستثمارات: 
دراســة مقارنــة بين فرنســا 
والكويــت وتونــس وقطر»، 
مشيرا إلى أن البورصة تقدم 
اليوم للمستثمرين مجموعة 
واسعة من الأوراق المالية لكل 
منها أهداف خاصة. وانطلاقا 
مــن عنوان «قانون المنافســة 
علــى مفترق الطــرق الرقمي: 
التطورات الأخيرة في الاقتصاد 
الرقمي للاتحاد الأوروبي وآثاره 
على الاستثمار» أشار د.أوليس 
أندريشــيك من كلية القانون، 
جامعة ستراتيجليد، جلاسكو، 
المملكة المتحدة، إلى أن دراسته 
تهدف لإعادة تصنيف أهداف 
المنافسة الأوروبية في القانون 
في ضوء النقاشات المعاصرة 
حول دور اعتبارات السياسة 
الصناعية في تمحيص القضايا 
أبطــال  التــي يشــارك فيهــا 

وطنيون (محتملون).
مــن جانبــه، تنــاول كل 
من أ.د.مجدي شــهاب، أستاذ 
العامــة والاقتصــاد  الماليــة 
في كليــة القانــون الكويتية 
العالميــة، ود.ســحر الحملي، 
أستاذ المالية العامة والاقتصاد 
المســاعد في الكلية، في بحث 
مشــترك موضوع «مؤشرات 
التصنيف الائتمانــي وأثرها 
على الاستثمار»، حيث تحدثا 
عــن تزايد نشــاط التصنيف 
الائتمانــي وتعــدد أنواعــه 
في الســنوات الأخيــرة وذلك 
بالتزامن مع انفتاح الأســواق 
المالية وتزايد إصداراتها وقد 
أصبح هناك العديد من الوكالات 
المحلية والعالمية التي تمارس 
صناعة التصنيــف الائتماني 

وإصدار درجات له.
الجلسة الخامسة

تولى عضو هيئة التدريس 
فــي كليــة الحقــوق بجامعة 
الكويت د.فهد الزميع رئاســة 
الجلســة الخامســة وكانــت 
بعنوان «الضبــط والحوكمة 
والمحاكــم المتخصصــة لحــل 
نزاعات الاســتثمار»، وشارك 

فيها ٦ متحدثين.
بدايــة، تحدث عضو هيئة 
الشــريعة  التدريــس بكليــة 
والدراسات الإسلامية بجامعة 
الهديــة  د.محمــد  الكويــت 
عن «تقييــم جــدوى وجدية 
التحكيم والوسائل البديلة في 
المنازعات الاستثمارية»،  حل 
مسلطا الضوء على بيان دور 
التحكيم بصفته وسيلة بديلة 
عن القضاء لحســم النزاعات 
في الاســتثمار الأجنبي ودور 
الصلح في حل النزاعات القائمة 
والنزاعات المحتمل وقوعها في 

المستقبل .

«الموازنة بين مكاسب الاستثمار 
الأجنبــي وحمايــة الأراضــي 
التجارية:  الحيوية والأصول 
تجربة نيوزيلندا»، حيث أكدت 
أن نيوزيلندا شجعت الاستثمار 
الخارجــي منذ ١٩٧٣ عندما تم 
إنشاء لجنة الاستثمار الخارجي 
بموجب قانون إدارة الاستثمار 
الــذي خضع فــي الســنوات 
اللاحقة إلى تعديلات ومكتب 
 (OIO) الاســتثمار الخارجــي
وهو وحدة تنظيمية مسؤولة 
عــن إدارة قوانين الاســتثمار 
في نيوزيلنــدا بهدف تحقيق 
فوائــد الاســتثمار الخارجــي 
مع حماية الأراضي والأصول 

النيوزيلندية الحساسة.
أما د.عــلال فالي من كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، جامعة محمد 
الخامــس، الربــاط- المغرب، 
فجاءت مداخلته بعنوان: تفعيل 
عقود الشــراكة بين القطاعين 
العام والخــاص كآلية جديدة 
لتحفيز الاســتثمار: دراســة 
مقارنة: فذكــر أن العلاقة بين 
القطاعين العــام والخاص قد 
مرت بثلاث مراحل أساســية 
بموجــات  الاولــى  بــدأت 
الخصخصة، ثم تميزت الثانية 
بالتخفيف من حدة الخصخصة 
عن طريق اللجــوء الى عقود 
الامتيــاز وشــركات الاقتصاد 
التدبيــر  وعقــود  المختلــط 
المفوض، في حين بدأت المرحلة 
الثالثة بظهور ما يسمى بعقود 
الشــراكة بين القطاعين العام 
والخاص التي تستهدف توفير 
خدمات وبنية تحتية اقتصادية 
واجتماعية وادارية ذات جودة 

وبأقل تكلفة.
وختم د.ليــث نصراوين، 
من كليــة القانــون، الجامعة 
الأردنية الجلسة الأول ببحث 
بعنــوان: التدابيــر الوقائيــة 
لمكافحــة الفســاد فــي مجــال 
الاســتثمار: «دراســة مقارنة 
بين الأردن والكويت في ضوء 
المعايير الدولية»، ذكر فيه أن 
الفســاد يعتبر ظاهرة عالمية 
منتشرة في معظم بلدان العالم، 
ولا توجــد دولــة خالية منها 
حيث تمتد آثارها لتهدد كيان 
الدولة وأنشــطتها السياسية 
والاقتصاديــة وبالأخص في 

مجال الاستثمار.
الجلسة الثانية

تــرأس د.أحمــد العتيبي، 
عضــو هيئــة التدريــس في 
كلية القانون الكويتية العالمية 
الثانيــة وعنوانها:  الجلســة 
القوانــين فــي تنظيــم  «دور 
وتحفيز الاستثمار» بمشاركة 
٥ متحدثــين ســلطوا الضوء 
القانون والاستثمار من مختلف 

الجوانب.
بداية قدم د.محمد الحيحي، 
عضو هيئة التدريس في الكلية 
بحثا بعنوان: «مراجعة وتقييم 
قانونــي لقواعــد الاســتثمار 
الكويتية فــي ضوء اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية»، قائلا 
إن هذه الورقة تهدف إلى فحص 
مستوى التوافق بين القانون 
الكويتــي واتفاقيــات منظمة 

للمستثمرين وقوانين الاستثمار 
في الوقت ذاته.

الجلسة الثالثة

الثالثــة  الجلســة  أمــا 
«آليــات  بعنــوان  فكانــت 
تشجيع الاستثمار والعوائق 
والإشكاليات القانونية المثارة» 
وترأسها عضو هيئة التدريس 
بكلية القانون الكويتية العالمية 
د.يوســف الصليلي، وشارك 
فيها ٥ باحثين أكاديميين قدموا 
تصوراتهــم لآليات تشــجيع 
الاســتثمار ومــا يقابلهــا من 
عوائــق قانونيــة فــي بعض 

الدول.
بدايــة، أوضحت أســتاذة 
القانــون الخــاص فــي كليــة 
القانــون الكويتيــة العالميــة 
د.نور العبدالرزاق في دراستها: 
«تنــازع القوانــين فــي عقود 
الاســتثمار الإلكترونيــة» أن 
الإلكترونيــة تعتبر  العقــود 
القانونيــة  التصرفــات  مــن 
المســتحدثة التــي ظهرت مع 
التقــدم التكنولوجــي نتيجة 
لاســتخدام وســائل الاتصال 
الحديثة والتي لا شــك أن لها 
أثرا كبيرا على ازدهار التجارة 
الإلكترونية وتطوير الأعمال 
الاستثمارية في كافة المجالات 
التــي تعكس «رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥» بتحويلها إلى مركز مالي 

وتجاري جاذب للاستثمار.
من ناحيته تحدث أســتاذ 
القانون الخاص وعلوم الإجرام 
العالي  التعليــم  بمؤسســات 
التونســية ا.د.محمد محفوظ 
عن عوائــق المنــاخ القانوني 
الأصلــي للاســتثمار (أحكام 
الالتزامــات العقديــة مثــالا)، 
موضحا أن هنــاك الكثير من 
الدول العربية أصدرت قوانين 
خاصــة بالاســتثمار من أجل 
تحسين بنيتها التحتية وتنمية 
ثروة شعوبها ولتحقيق الرفاه 

لمواطنيها.
أما د.شيخة الهلالي عضو 
هيئة التدريس في كلية القانون 
الكويتية العالمية، فاســتهلت 
بحثهــا: «دور الاســتثمارات 
الأجنبيــة فــي الترويج لنقل 
التكنولوجيا» بطرح مجموعة 
تساؤلات يجيب البحث عنها. 
وخلصت إلى القول بأن الدلائل 
العملية تشير إلى أن انتشار 
هــذا النوع من الاســتثمارات 
في الــدول النامية يوفر مزايا 
عديــدة أهمها: إشــباع حاجة 
السوق المحلي، وإيجاد فائض 
للتصديــر، والمســاهمة فــي 
التحديث التكنولوجي لقطاعيها 

العام والخاص.
من ناحيته، تحدث أستاذ 
القانون المدني المشارك بكلية 
الحقــوق بالجامعــة العربية 
الأميركية في فلسطين د.يوسف 
شــندي عــن «دور مبــادئ 
اليونيــدروا لعقــود التجارة 
الدوليــة في حســم منازعات 

الاستثمار الاجنبي».
وفي ختام الجلسة تناول 
أ.د.لافــي درادكه الأســتاذ في 
كلية القانون، جامعة اليرموك 
- الأردن، فــي الدراســة التي 
قدمها بعنوان: اعتراف وتنفيذ 
بلوك تشين بحكم التحكيم وفقا 
لاتفاقية نيويورك السنة ١٩٥٧: 
الحاجة إلى تفسير جديد من 
أجل تحفيز استثمارات البلوك 

تشين».
الجلسة الرابعة

الرابعــة  الجلســة  أمــا 
وعنوانها «دور تنظيم المنافسة 
وأســواق المال والشركات في 
تشجيع الاستثمار» فترأسها 
نائــب رئيــس كليــة القانون 
الكويتيــة العالمية د.يوســف 

بدوره، قدم د.بري نورالدين 
من كلية الحقوق بجامعة مولود 
معمري من الجزائر، دراســة 
مقارنة عن «حدود اختصاصات 
هيئات الضبط الاقتصادي في 

جذب الاستثمار الأجنبي».
أمــا د.ريشــي جولاتي من 
كلية لندن للاقتصاد والسياسة، 
المملكــة المتحــدة، فتناول في 
بحثه «محكمة الاستثمار متعدد 
الأطراف: الواقع والآفاق» دور 
هذه المحكمة. وأكد ضرورة أن 
يضمن تصميــم هذه المحكمة 
الحد الأدنى من الاســتقلالية 
والحياديــة المتوقعة من آلية 

قضائية دولية.
من جانبــه، تحدث رئيس 
قســم القانون الخاص بكلية 
الحقوق والعلوم السياســية 
بجامعــة محمــد بوضيــاف، 
المسيلة في الجزائر د.عبدالعزيز 
بوخرص عن: «إعادة الهيكلة 
المتعثرة:  المالية للمشروعات 
نحو خلق مناخ ملائم وجاذب 

للاستثمار».
الأمن القانوني 

من جانبه، سلط عضو هيئة 
التدريس بكلية القانون بجامعة 
اليرموك، الأردن، أ.د.يوســف 
عبيدات الضــوء على: «الأمن 
القانونــي ودوره فــي تحفيز 
الاستثمار»، مشيرا إلى أن للأمن 
القانوني أثرا كبيرا في تطوير 

وتنمية القطاع الاقتصادي.
الجلسة السادسة

تناولت الجلسة السادسة 
من المؤتمر محور «دور الوسائل 
البديلــة فــي حــل المنازعات 
الاستثمارية»، والتي ترأسها 
عضو هيئــة التدريس بكلية 
الكويــت  الحقــوق بجامعــة 
د.أنــس التورة. وفــي البداية 
قــدم عضــو هيئــة التدريس 
بكلية الحقوق بجامعة الكويت 
د.مسلط الشريف قراءة نقدية 
عن «قواعــد تحكيم منازعات 
الاســتثمار فــي الكويــت بين 
نصــوص ســارية ونصوص 
مقترحة»، حيث ذكر أن الدول 
الراغبة فــي النمو تعمل على 
تطوير منظومة الاستثمار لديها 
لتمكينها من تحقيق كثير من 
المنافع والخدمات التي تسهم 

في رقي تلك الدول.
تحديات وفرص 

الرقميــة  وعــن «الثــورة 
وأثرها على تسوية المنازعات 
الاســتثمارية» تحدث د.بيلين 
مــن  جويبينــي  أولمــوس 
كليــة القانــون، جامعة لندن 
المملكة المتحدة،  كينغستون، 
بــأن اضطــراب  أفــاد  حيــث 
التقنيــات الجديــدة أدى إلى 
ظهور تحديات وفرص جديدة 
لتسوية منازعات الاستثمار. 
إذ تعمــل الرقمنة على تغيير 
تقديم الخدمات التي تؤدي إلى 

نماذج أعمال جديدة.
أما عضــو هيئة التدريس 
في كليــة القانــون الكويتية 
العالمية، د.جوديت ســبيجل 
بعنــوان  دراســة  فقدمــت 
«الشفافية والتحكيم ونظرية 
 :BIT’S المعلومات الأساســية
الثالوث المعقد»، قائلة: التحكيم 
والشفافية زوجان متوتران. قد 
يكون لكل من الدولة والمستثمر 
(وعادة ما يحدث ذلك) مصلحة 
فــي الســرية والتــي غالبا ما 
تكون سببا لاختيار الأطراف 

للتحكيم. 
تجربة المركز الدولي 

من جانبــه، تحدث عضو 
هيئة التدريس بكلية الحقوق 
بجامعة عبدالرحمن ميرة في 
الجزائــر، د.قبايلي طيب عن: 
«تقدير مفهوم الاســتثمار في 
اجتهاد تحكيم المركز الدولي».
بدوره، تحدث عضو هيئة 
التدريــس في كليــة الأنظمة 
بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة، د.عبدالرحمن الجهني 
عــن: «التحكيم فــي منازعات 
الاســتثمار الأجنبــي»، حيث 
البديلة  الوســائل  بــأن  أفــاد 
لفض المنازعات وديا من الطرق 
السريعة والقاطعة للنزاعات.
أما د.نادية عبدالعالي من 
جامعــة دار العلوم، الرياض، 
فحملت دراستها عنوان «دور 
التحكيم والوسائل البديلة في 
المنازعات الاستثمارية»،  حل 
ذكرت فيها أن من مظاهر التقدم 
الحضــاري اختيــار وســائل 

جديدة في شتى المجالات.

المؤتمر الدولي السنوي السابع لكلية القانون الكويتية العالمية عقد ١٤ جلسة السبت.. ورئيس الكلية: تجربتنا أثبتت نجاح التعليم عن بعد والتواصل الإلكتروني كبديلين

المشاركون في الجلسة الأولى د.أحمد الفارسي يترأس الجلسة الأولىد.يوسف العلي مع المشاركين في الجلسة الرابعة

لقطة للمتحدثين في الجلسة الثانية

أ.د.محمد المقاطع

في هذا المؤتمر الذي يأتي في 
ظروف استثنائية، وربما حجم 
الأوراق التــي قدمت للمؤتمر 
وتجاوزت ٣٠٠ ورقة بحثية، 
تم اختيــار ٦٥ ورقــة منهــا 
لتكــون ضمــن أوراق المؤتمر 
سيتم نقاشــها في هذا اليوم، 
هــو دلالة علــى الحرص على 
عمق الدراسات التي ستعرض 

في المؤتمر.
وأشار رئيس كلية القانون 
الكويتيــة العالمية إلى أن من 
التحديات المطروحة في الكويت 
هي أولا: القطاع النفطي وهو 
الســيطرة  ســيبقى ضمــن 
الســيادية للدولــة ولا يمكن 
خصخصتــه، وثانيــا: كيفية 
تطويــر المناطــق الاقتصادية 
كالجزر وبعض المدن الجديدة، 
وهذا أيضا يتعلق بالعديد من 
الجوانب السيادية ودور الدولة 
وسلطتها في بسط سيطرتها 
ضمن الإطار القانوني على ما قد 
يتم بناؤه من مناطق اقتصادية 

في هذه الجزر والمدن.
وكرر أ.د.المقاطع في ختام 
كلمته شكر المشاركين بالمؤتمر، 
آمــلا العودة قريبا إلى الحياة 
الطبيعية بعد انجلاء جائحة 
كورونــا، مع التنويــه إلى أن 
التعليــم عن بعــد والتواصل 
الإلكتروني نجحا في أن يكونا 
بديلين في هذه الظروف، وقد 
تابعنــا من خلال هذه التقنية 
الدراســة فــي كليــة القانون 
العالميــة بشــكل  الكويتيــة 
انســيابي وفعــال، وها نحن 
أمام مؤتمر ثــان نعقده بهذه 
الطريقة خلال هذه الفترة التي 
عشناها خلال جائحة كورونا. 
ونأمل من االله سبحانه وتعالى 
أن يكلل كل الجهود بالتوفيق 

والنجاح.
«كورونا» وهشاشة بعض الاقتصادات

وفي إطار فعاليات الجلسة 
الأولــى التــي كانــت بعنوان: 
الدستــــورية  «التحـــــديات 
لتحفـــــيز  والتشـــــريعية 
الاستثمار»، رحب رئيس المكتب 
التنفيــذي لكليــة الدراســات 
العليا ورئيس اللجنة المنظمة 
للمؤتمــر د.أحمــد الفارســي، 
بالمشاركين وشكرهم على قبول 
المشاركة بالمؤتمر وعلى الجهود 
التي بذلوها في إعداد الأوراق 
البحثية، رغم الأزمة الصحية 
التي نتجت عن انتشار جائحة 
«كورونا» فــي مختلف أنحاء 
العالم، وأربكت كل المجتمعات 
بما في ذلك مجتمعنا الأكاديمي 
الــذي تعــود علــى اللقــاءات 
المباشرة والنقاشات والجدالات، 
إلا أنها كانــت حافزا وفرصة 
أثارت الكثير من الإشــكاليات 
والقضايــا القانونيــة المهمــة 
التي لم تستوعبها النظريات 
القانونية التقليدية مثل «القوة 
القاهرة» و«الظروف الطارئة» 
وغيرهــا، ممــا اســتدعى من 
المفكرين والباحثين ومؤسسات 
البحــث العلمي القانوني، بما 
في ذلــك الجامعــات وكليات 
القانون، بالبدء بعمليات المسح 
والعصــف الذهنــي والتفكير 
بعمق في المخارج والاجتهادات 
والحلول للإشــكاليات، وهذا 
مــا دفعنا فــي كليــة القانون 
الكويتية العالمية إلى تنظيم هذا 
المؤتمر لمناقشة التحديات التي 
تواجه الاستثمار، وكنا بادرنا 
في كليــة القانــون الكويتية 
العالميــة في مايــو ٢٠٢٠ إلى 
عقد مؤتمر افتراضي خصصناه 
للبحث في «آثار جائحة كورونا 
القانونية...  العلاقــات  علــى 
الإشكاليات والحلول»، وشارك 
بــه أكثر من ٤٠ زميلا وزميلة 
من داخل الكويت وخارجها، كما 


